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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 المقدمة
على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 

 -وصحابته أجمعين، أما بعد : 

فإن من أعظم نعم الله سبحانه على الناس هذا الدين العظيم الذي أكمل الله به الرسالات، 

}اليوم وجعله مهيمناً على كافة الأديان والتشريعات، وخصه بالكمال والتمام، يقول سبحانه : 

، ومن وجوه كمال (1)دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً{أكملت لكم 

هذا الدين ودلائل صلاحه لكل زمان ومكان اشتماله على مقاصد عظيمة وغايات سامية تجعله 

قادراً على استيعاب جميع النوازل والحوادث في كل الأبواب ، وهذه المقاصد منها ما هو عام ، 

المقاصد الخاصة بالمعاملات وأثرها  من الأحكام ، وهذا البحث يتناول ومنها ما هو خاص بنوع

، والمراد بهذه المقاصد : ) الغايات والِحكَم التي شُرعت من في ضبط عمل المصارف الإسلامية 

 .أجلها أحكام المعاملات المالية ( أو المعاني التي تدور حولها أحكام هذا الباب عموماً 
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 أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره: 

 تظهر أهمية الموضوع من خلال النقاط الآتية :

أنه يتعلق بمقاصد الشريعة الإسلامية ، ولا يخفى على أحد قيمة هذا العلم ، ومكانته بين  -1

 علوم الإسلام.

، وقدرتها  أنه يظهر بجلاء أثر المقاصد الخاصة في استنباط أحكام المعاملات المالية المعاصرة -2

على استيعاب جميع النوازل والمستجدات في هذا الباب ، وكون هذه الشريعة صالحة لكل زمان 

 ومكان .

أنه يحدد الضوابط الشرعية للاجتهاد المقاصدي في باب المعاملات ، درءً لإشكالية الإفراط  -3

 والتفريط .

قوانين الوضعية ، وهو مراعاتها أنه يظهر جانباً مهماً من جوانب تميز هذه الشريعة عن ال -4
 للمعاني والقيم ، واعتبارها في الأحكام الجزئية.

 المشكلة:

 تدور مشكلة البحث حول عدد من القضايا، وهي:

 وجود مقاصد خاصة بالمعاملات المالية. -1

 كثرة نوازل المعاملات وتسارعها .  -2

 .الاعتماد على المقاصد في تخريج أحكام نوازل المعاملات -3
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 أهداف البحث:      

إثبات تميز الشريعة الإسلامية عن القوانين والأنظمة البشرية ، وإظهار قدرتها على  -1

 استيعاب كافة الحوادث والمستجدات.

 بيان أهمية المقاصد في الاجتهاد عموماً ، وعند النظر في أحكام النوازل على وجه الخصوص. -2

يان حقيقة كل مقصد ، وضوابطه ، والأدلة على حصر المقاصد الخاصة بالمعاملات ، وب -3

 رعاية الشريعة له .

 بيان أثر المقاصد الخاصة في ضبط عمل المصارف الإسلامية. -4

 

 الدراسات السابقة :

هـ ( من أكثر العلماء الذين لفتوا الأنظار إلى  المقاصد 1393يعد محمد الطاهر بن عاشور ) ت 
مقاصد الشريعة الإسلامية ( ، فقد بينن أهم هذه المقاصد ، الخاصة بالمعاملات في كتابه : ) 

وأقام الأدلة على كونها غايات للشارع في هذا الباب ، وجاء بعده جملة من الباحثين المعاصرين 
الذين كان لهم اهتمام بهذا الفن ، ففصلوا ، وزادوا ، ونقصوا ، واختلفت وجهات نظرهم في 

عض المقاصد العامة ، ومنهم من ضم إليها بعض مقاصد حصرها ، فمنهم من أضاف إليها ب
 المكلفين ، وأغلب اختلافهم فيها اختلاف في العبارة .

 وقد ظهرت في السنوات القريبة الماضية بعض الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ، ومنها:
ن بيه،  مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات  ، لفضيلة الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ ب-1

لمؤسسة الفرقان  وقد صدر هذا الكتاب عن مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، التابع
الحجم الكبير، وقد  صفحة من 516، ويقع الكتاب في 2010للتراث الإسلامي، الطبعة الأولى 
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تناول المؤلف فيه المقاصد الخاصة بالمعاملات التي أشار إليها ابن عاشور وهي : ) رواجها 
وضوحها وحفظها وإثباتها والعدل فيها ( ، وأثر هذه المقاصد في استنباط أحكام المعاملات و 

عموماً ، ثم عقد بحوثاً فقهية في بعض المعاملات المعاصرة ، كالتأمين ، وتغير قيمة الأوراق 
 النقدية ، والإجارة المنتهية بالتمليك.

الشيخ المحفوظ بن بيه  وهي دراسة مختصرة المعاملات والمقاصد لفضيلة الشيخ عبد الله بن -2
صادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في جلسته الثامنة عشرة المنعقدة بباريس، ومادتها 

 النظرية لا تخرج عن ما ذكره المؤلف في الكتاب ، لكنها تتميز ببعض التطبيقات الجديدة.
ف عز الدين بن زغيبة، مراجعة وتقديم د. بالتصرفات المالية ، تألي مقاصد الشريعة الخاصة-3
صفحة ، وهو في الأصل رسالة دكتوراه ، وقد  400الدين صغيري ، وهذا الكتاب يقع في  نور

تناول فيه المؤلف أهم المقاصد الخاصة التي ذكرها ابن عاشور ، مع العناية بإقامة الأدلة على 
واردة في الكتاب والسنة التي يظهر فيها أثر رعاية الشريعة لها من خلال بيان أحكام المعاملات ال

 هذه المقاصد .
كما توجد بعض البحوث المختصرة في المقاصد الخاصة بالمعاملات ورسالة دكتوراه في طور 
الإعداد في جامعة المدينة العالمية عنوانها :) الـمقاصد الشرعية للمعاملات المالية وأثرها على 

 من إعداد الطالب :محمد مصطفى أحمد شعيب.    )ة مقاصديةالاقتصاد الإسلامي )دراسة فقهي
وهذه الدراسات تناولت الجانب النظري للمقاصد الخاصة ، مع بيان أدلتها ووجوه رعاية الشريعة 
لها في المعاملات السائدة زمن التشريع ، وأثرها في المعاملات المالية المعاصرة ، لكني لاحظت أن 

لم تنل ما تستحقه من البحث والنظر ،   –صد الرضا وترتب الآثار كمق  –بعض المقاصد الخاصة 
كما لاحظت الحاجة الماسة إلى بيان حدود هذه المقاصد وضوابطها درءً لإشكالية الإفراط في 

إضافة إلى بيان أثرها في ضبط الأعمال المصرفية  –التعويل عليها أو التفريط ، وهذه القضايا 
 جري التركيز عليه في هذا البحث.هو ما سي -على وجه التحديد 
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 خطة البحث :

 يتكون هذا البحث من مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة .

 .المقدمة -

والدراسات السابقة ، ،  والمشكلة ، والأهداف وتتضمن أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ،

 وخطة البحث ، والمنهج .

 حقيقة مقاصد الشريعة ، وأهميتها في الاجتهاد. التمهيد : -

 مقصد حفظ المال ، حقيقته ، وأهميته ، ووجوه رعاية الشريعة له. المبحث الأول : -

 المقاصد الخاصة بالمعاملات. المبحث الثاني : -

 أثر المقاصد الخاصة في أحكام معاملات المصارف الإسلامية .المبحث الثالث :  -

 ضمن أهم النتائج ، والتوصيات .: وتت الخاتمة -

 

 منهج البحث :

 اتبعت في دراسة هذا الموضوع منهجاً محدداً أبرز ملامحه ما يأتي :

 الاعتماد على المصادر الأصيلة في جمع المادة العلمية. –1

الاقتصار على المقاصد التي تعم أحكام هذا الباب ) باب المعاملات المالية ( ، وعدم -2

 د العامة للشريعة ، أو المقاصد الجزئية لمعاملة بعينها. التعرض للمقاص



 

7 

 

دراسة كل مقصد من المقاصد الخاصة ، وإقامة الأدلة على اعتبار الشارع له في هذا الباب ، -3

 مع بيان أثره في ضبط عمل المصارف الإسلامية.

 التوثيق ، والإحالات المفصلة ، والاعتراف بالسبق لأهله . – 4

كرة ببعض النقول التي تؤيدها عن العلماء الذين لهم باع طويل في هذا الفن ، تعزيز الف – 5

مع مناقشتها، مع الإفادة من قرارات المجامع  -إن وجدت  -وعرض النقول التي تعارض الفكرة 

 الفقهية وتوصياتها بهذا الشأن.

 عزو الآيات إلى المصحف ببيان اسم السورة ورقم الآية. – 6

إذا لم  -باختصار-ديث من كتب السنة، مع بيان الحكم عليها صحة وضعفاً تخريج الأحا – 7

 يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما.

 ذكر سنة الوفاة لكل علم يرد اسمه في صلب البحث بعد الاسم مباشرة. – 8

 

 المصادر:

ومن الكتب التي اعتنت بمقاصد الشريعة عموماً ومقاصد المعاملات على وجه الخصوص ، -1

أبرزها : كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكتب ابن القيم ، وكتب العز بن عبد السلام ، 

والموافقات للشاطبي ، ومقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور ، ومقاصد الشريعة 

 ومكارمها لعلال الفاسي ، وغيرها .
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 ه الخصوص.كتب الفقه عموماً والكتب المصنفة في المعاملات على وج  -2

 قرارات وتوصيات وأبحاث مؤسسات الاجتهاد الجماعي. -3

 

هذا وأسأل الله سبحانه أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يرزقنا جميعاً السداد في 

 القول والعمل، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
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 التمهيد

 يقة مقاصد الشريعة ، وأهميتها في الاجتهادحق

 

 أولاً : حقيقة المقاصد.

من القضايا المسلنمة أن مقاصد الشريعة خرجت من رحم علم أصول الفقه ، حيث عُني 

هـ ( بالمقاصد في ثنايا بحثهم للموضوعات الأصولية ذات 204الأصوليون منذ الشافعي) ت

-وفي مقدمتها المصلحة المرسلة  -الأدلة المختلف فيها الصلة ، كعوارض التكليف ، والقياس ، و 

، والاستحسان ، وسد الذرائع ، وغيرها ، وباب الاجتهاد ، والتعارض والترجيح ، لكن أكثر  

وهي أهم  -كلامهم فيها كان في باب تعليل الأحكام ، وخصوصاً عند الكلام على المناسبة 

م يعنون بها : الجمع بين الفرع والأصل بوصف ، وذلك لأنه-المسالك التي تستنبط بها العلل

يغلب على الظن أنه يجلب المصلحة أو يدفع المفسدة ، وهذا هو المقصد الأعظم من وضع 

 الشريعة.

لم يعُرِّفوا مقاصد الشريعة ،  –هـ( رائد علم المقاصد 790بما فيهم الشاطبي )ت  -والأصوليون  

، ولعل هذا يعود إلى شهرتها ، -كما هي عادتهم في أغلب المصطلحات -ولم يضبطوها بحدٍّ  

ووضوح معناها ، ومن تتبع كتبهم وجد أن أكثرهم يستغني عن تعريفها ببيان المقصد الأعظم من 

وضع الشريعة ، وهو ) جلب الصلاح ودرء الفساد ( ، أو بعدِّ الضروريات الخمس وحصرها ، 
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هـ( ، 505هـ( ، والغزالي )ت 478وبيان وجوه رعاية الشريعة لها ، كما فعل  الجويني ) ت

 هـ ( ، وغيرهم.631هـ( ، والآمدي )606والرازي ) ت

هـ ( من أوائل 1392الفاسي ) تهـ( ، وعلال 1393ويعد محمد الطاهر بن عاشور ) ت  

حيث عرفها ابن عاشور العلماء الذين اعتنوا بتعريف مقاصد الشريعة بحسب ما وصل إلينا ، 

بأنها : )المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا 

 .(2)تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة ( 

وعرف علال الفاسي مقاصد الشريعة بأنها : ) الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع  

 .(3)عند كل حكم من أحكامها ( 

 ثم عرفها الباحثون المعاصرون الذين صنفوا في هذا الفن بتعريفات متقاربة تعبر عن هذا المعنى.

 نها : وفي ظني أن التعريف المختار لمقاصد الشريعة في الاصطلاح هو أ

) الغايات التي وضعت الشريعة من أجلها ، والحكم والأسرار التي وضعها الشارع عند كل 

، وذلك لأن هذا التعريف يتناول المقاصد العامة ، وهي الضروريات حكم من أحكامها ( 

الخمس ، والكليات المهمة الأخرى كالعدل، ورفع الحرج، ودفع الضرر ورفعه، والمساواة، 

 وغيرها.والائتلاف، 
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كما يتناول المقاصد الخاصة ، وهي التي تختص  بباب من أبواب التشريع ، كمقاصد العبادات ،   

والمعاملات ، وأحكام الأسرة ، والجنايات والحدود ، ونحوها، ويتناول كذلك المقاصد الجزئية ، 

 وهي المعاني والعلل الخاصة بكل حكم جزئي من أحكام الشريعة.

 

 في الاجتهاد.ثانياً: أهميتها 

يعــد العلــم بمقاصــد الشــريعة أحـــد شــروط الاجتهــاد، وقــد صـــرح باشــتراطه جمــع مــن علمـــاء 

ه ( حيــث نــصى علــى أن المقاصــد مرجــوع إليهــا، وأن  660عز بــن عبدالســلام )تالأصــول  ، كــال

 .(4)كل غافل عنها في حكمه أو فتواه يلزمه أن ينقض حكمه، ويرجع عن فتواه

الـــذي لم يجعـــل مجــرد الإحاطـــة بمعظـــم قواعـــد الشـــريعة كافيـــاً في  هــــ(756وابــن الســـبكي )ت

بلــوه هــذه الرتبــة، بــل زاد علــى ذلــك شــرطاً آخــر يبــين مــدى أهميتهــا في الاجتهــاد، وهــو أن يكــون 

للمجتهــد مــن الممارســة والتتبــع لمقاصــد الشــريعة مــا يكســبه قــوة يفهــم منهــا مــراد الشــرع مــن ذلــك، 

ذلك المحل وإن لم يصرح به، كمـا أن مـن عاشـر ملكـاً ومـارس وما يناسب أن يكون حكماً له في 

أحوالــه وخــبر أمــوره إذا ســيل عــن رأيــه في القضــية الفلانيــة يغلــب علــى ظنــه مــا يقولــه فيهــا وإن لم 

 . (5)يصرح له به، لكن بمعرفته بأخلاقه وما يناسبها من تلك القضية 
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 .(6)لشافعي رحمه الله تعالىوأشار كذلك إلى هذا الشرط عند كلامه في تقليد الإمام ا

( الذي جعل العلم بها هو أساس بلوه هذه الدرجة حين قال: "إنما تحصل هـ790والشاطبي )ت 

درجـــة الاجتهـــاد لمـــن اتصـــف بوصـــفين ، أحـــدهما : فهـــم مقاصـــد الشـــريعة علـــى كمالهـــا، والثـــاني : 

 .(7)هـ-التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها"أ

اط هذا الشرط من علماء الأصول فلأنه يرى أنـه متحقـق حتمـاً فـيمن تـوفرت ومن لم يصرح باشتر 

فيــه الشــروط المفصــلة الــتي ذكروهــا، ولعــل أــا يؤكــد هــذا أنهــم يكــادون يتفقــون علــى اشــتراط ملكــة 

النظــر والــتمكن مــن الاســتنباط، والــتي يعــبر عنهــا المتقــدمون بالقريحــة، ولاشــك أن هــذه الملكــة هــي 

من المقارنة، والتحليل، والاسـتنتاج، وإدرا  العلاقـة بـين الأدلـة الجزئيـة، والتوصـل التي تمكن المجتهد 

 إلى المعاني الكلية من خلالها. 

هـ( : "وإنما شرطنا مع الحفظ للأصول والمعرفة بها أن يكـون عالمـاً بطريـق 370يقول الجصاص )ت

ثـــة إذا لم يكـــن صـــاحبها المقـــاييس والاجتهـــاد، لأن حفـــظ الأصـــول لا يغـــني في معرفـــة حكـــم الحاد

عالماً بكيفية وجوب ردها إلى أصولها، وإلى الأشبه بها، ألا ترى أن قـراء القـرآن ، وحفـاظ الأخبـار 

لا يغنيهم ما حفظوه في معرفة حكم الحادثـة وردهـا إلى أصـولها، ولـذلك قـال النـبي صـلى الله عليـه 
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لم يســمعها، فــرب حامــل فقــه غــير  وســلم: "نضــر الله امــرأ سمــع مقــالتي فوعاهــا، ثم أداهــا إلى مــن

 .( 8ـ) ه-فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"أ

 وتظهر حاجة المجتهد إلى مقاصد الشريعة في جوانب مهمة من أبرزها :

 فهم النصوص وتفسيرها ومعرفة دلالاتها. -1

 الترجيح بين الأدلة المتعارضة والتوفيق بينها. -2

 لم يرد بشأنها نص خاص. معرفة أحكام الوقائع التي -3

التمكن من تحقيق المناط وتنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع بحسب الظروف الزمانية ، -4

 والمكانية، والأحوال.

 تحقيق التوازن والاعتدال وعدم الاضطراب في الاجتهاد. -5

لي ، وشيخ الإسلام وأن أشار إلى أهمية العلم بالمقاصد في الاجتهاد: الشافعي ، والجويني ، والغزا

 ابن تيمية ، والعز بن عبد السلام ، والشاطبي ، وغيرهم.

"ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة : هـ(478)تيقول الجويني 

 .(9)هـ-من وضع الشريعة"أ
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"مقاصد الشرع قبلـة المجتهـدين مـن توجـه جهـة منهـا أصـحاب -هـ(:505)تويقول الغزالي 

 .(10)هـ-الحق"أ

هـــ( : "لابــد أن يكــون مــع الإنســان أصــول كليــة تــرد إليهــا 728ويقــول شــيخ الإســلام )ت

الجزئيــات ليــتكلم بعلــم وعــدل، ثم يعــرف الجزئيــات كيــف وقعــت، وإلا فيبقــى في كــذب وجهــل في 

 .(11)الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم"أ.هـ

 .(12)شارع كان هو الفقيه حقاً""من فهم حكمة الويقول رحمه الله: 

ه ــــة على وجـــــام معاملات المصارف الإسلاميـاصدي في أحكــة إلى الاجتهاد المقــوتتأكد الحاج

الخصوص ، نظراً لكثرة العقود والمعاملات المستحدثة التي لم تكن معروفة لدى السابقين،إضافة 

تم التعاقد بواسطتها. إلى التطور المتسارع في الأساليب والوسائل التي ي  

المعرفة  -بالإضافة إلى العلم بالمقاصد العامة  -والاجتهاد المقاصدي في هذا الباب يتطلب 

الدقيقة بالمقاصد الخاصة بالمعاملات ، وأثرها في استنباط أحكامها ، وهو مدار هذا البحث 

 المختصر.

أن الإشارة إلى أهمية المقاصد في الاجتهاد لا تعني  لكن ينبغي التنبيه هنا إلى أمر مهم وهو:

الاستغناء بها في هذا الباب وإهمال الأدلة ) الخاصة ( الجزئية ، فإن هذا المنهج يعد تمييعاً للشريعة 
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الإسلامية وتقديماً للرأي على الوحي، لأن الأصل في الدين هو الأدلة الجزئية الخاصة، وهي التي  

قاصد العظيمة ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث ثلاثاً كشفت لنا عن هذه الم

وعشرين سنة يبلغ الناس الأحكام ، ويفصل لهم الحلال والحرام ، بل ويوقِّفهم على كل حكم 

بعينه ، ولو كانت المقاصد وحدها كافية لما احتاج إلى كل هذه السنوات ، لإمكان تعليمهم 

خطبة الوداع ، حين جعلها مقتصرة على المعاني الكلية ،  إياها في وقت وجيز ، كما فعل في

 والمقاصد العامة ، لضيق الوقت .

وإذا عُلِم موقع المقاصد من الأدلة الخاصة فلا يجوز  أن تعود على أصلها بالإبطال ، بل ينبغي  

نان بالنسبة أن يقوم الاجتهاد المقاصدي على الموازنة الدقيقة بين الكليات ، والأدلة الجزئية، فيكو 

للمجتهد بمثابة جناحي الطائر، وهذا المنهج في الموازنة هو الذي سار عليه سلف هذه الأمة من 

الصحابة ، والتابعين ، والأئمة المجتهدين ، والمتمكن من ضبطه هو العالم الذي يستحق أن 

 وغيره. (13)يوصف بالرباني، والحكيم، والراسخ في العلم، كما ذكر ذلك الشاطبي 

: " فالحاصـل أنـه لابـد مـن اعتبـار  –بعـد بيانـه لأهميـة ذلـك  -هـ( 790قول الشاطبي )تي

خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها وبالعكس ، وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق، وإليه ينتهي 

 .(14)هـ-طلقهم في مرامي الاجتهاد "أ
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عه الميزان فقط، والمقصود بها ومن علم الكليات من غير معرفة المعين فم" ويقول شيخ الإسلام: 

وزن الأمور الموجودة في الخارج ،وإلا فالكليات لولا جزئياتها المعينات لم يكن بها اعتبار، كما أنه 

 (15) ."لولا الموزونات لم يكن إلى الميزان من حاجة 
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 المبحث الأول

 مقصد حفظ المال ، حقيقته ، وأدلته ، ووجوه رعاية الشريعة له.

 

أرباب يعـد حفظ المـال أحـد المقاصـد الضرورية الخمسة التي اتفقت جميع الملل والشرائع ، بل و 

. (16) العقول السليمة على حفظها  

هـ( : "واتفق الحكماء على ذلك وكذلك الشرائع على تحريم 660يقول العز بن عبدالسلام )ت 

.(17ـ)ه-الدماء ، والأبضاع ، والأموال ، والأعراض" أ  

هـ( : " ومقصود الشرع من الخلق خمسة : أن يحفظ عليهم دينهم، 505ويقول الغزالي )ت 

.(18)هـ-ونفسهم ، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم" أ  

وإنما جعل  المال في الإسلام أحد المقاصد الضرورية لأنه عصب الحياة ، وبه تقوم مصالحها، 

.(19)ي جعل الله لكم قياماً{}ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التيقول سبحانه وتعالى :   

.(20)ومعنى قياماً : أي لمعاشكم وصلاح دنياكم  
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والمقصود بالمال : كل ما يتموله الإنسان من متاع أو نقدٍ أو غيره، وليس خاصاً بالنقدين  

 كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس. 

.(21)هـ-هـ( : "المال ما ملكته من كل شيء" أ817يقول الفيروز أبادي )ت   

 والحاجة إلى المال ماسة في حق الفرد وحق الجماعة :

أما في حق الفرد : فإن المال أحد المقومات الأساسية لقيام مصالح الإنسان الدينية والدنيوية، إذ 

يحتاجه لحفظ حياته، وتأمين مأكله، ومشربه، وملبسه، وكافة احتياجاته، فإذا لم يتوفر لديه المال 

وانب معاشه. لحقه ضرر شديد في كافة ج  

 وأما في حق الأمة : فتظهر الحاجة إليه من وجوه كثيرة لعل أهمها ما يأتي :

أن الأمة عبارة عن مجموعة من الأفراد فإذا دخل النقص على كل فرد دخل على جميع  -1

.(22)الأمة، لأن حفظ الجزء لازم لحفظ الكل  

ن التعليم، والصناعة، والزراعة، والقوة أن المال به قوام الشيون والمصالح العامة اللازمة م  - 2

 العسكرية التي تمكن الأمة من الدفاع عن نفسها.

أن وجود المال في يد الأمة يغنيها عن أعدائها ، ويقطع الطريق عليهم، ويوصد الباب في   -3

.(23)وجوه الطامعين فيها  
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 وقد جاءت الشريعة بحفظ المال من جانبين :

}فإذا ك بالحث على الكسب وطلب الرزق، يقول سبحانه: ، وذلالأول : جانب الوجود 

.(24)قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله{  

هـ( :  " إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في 671قال القرطبي  )ت 

(25)هـ -حوائجكم" أ  

ة، بل يحصل بسببه منافع دنيوية وأخروية وفائدة المال لا تقتصر على جلب مصالح الخلق الدنيوي  

، فمن ملك مالاً فقد فتُح له باب من العبادة لا يفتح لغيره، من الزكاة، والصدقة، والحج، 

والعمرة، والنفقة الواجبة، والهبة ، والهدية، فكل هذه عبادات مالية لو افترضنا عدم المال لم تكن 

 أكنة.

ا عد زكاة الأموال ثالثة لقواعد الإسلام وجعلها شعار هـ( : " وم1393يقول ابن عاشور )ت 

المسلمين وجعل انتفائها شعار المشركين  ...إلا تنبيه على ما للمال من القيام بمصالح الأمة 

. (26)هـ  -اكتساباً وإنفاقاً" أ  

: فقد حرصت الشريعة الإسلامية على حفظه من هذا الجانب وذلك  الثاني : جانب العـدم

-اد الواقع أو المتوقع عليه، من خلال تشريع جملة من الأحكام ، أهمها ما يأتي:بدرء الفس  
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-تحريم الاعتداء على الأموال : -أ  

فقد كفل الإسلام حق الإنسان في ماله، وجعل له وحده حرية التصرف فيه بالطرق المشروعة، 

} ولا وحرم على الآخرين أخذ شيء منه ، أو التصرف فيه من دون إذنه ورضاه ، قال تعالى : 

تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم 

.(27)تم تعلمون {وأن  

تحريم إضاعة المال وتبذيره : -ب   

}ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها يقول سبحانه: 

.(28)واكسوهم{  

 والنهي عن إعطائه لمن لا يحسن التصرف فيه يفيد وجوب المحافظة عليه.

يل ولا تبذر تبذيراً، إن المبذرين  }وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبويقول تعالى : 

(.29) كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا{  

، وحذر من ذلك في أحاديث كثيرة، (30)وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال

 وبأساليب متنوعة.
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مثنياً  -حانه  والإسـلام يحض على الاعتدال في إنفاق المـال، فلا إفـراط، ولا تفريط، يقول سب

، ويقول (31)}والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً{:  -على المؤمنين  

.(32)}وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين{سبحانه :   

تشريع الحدود والعقوبات المتعلقة بالمال : -جـ   

ة على المال، وما إيجاب القطع على السارق فإنه من أوضح الدلائل على عناية الشارع بالمحافظ

والمحارب إلا صيانة لأموال الناس، وردعاً لمن تسول له نفسه الاعتداء عليها، ومثله إيجاب العقوبة 

 على المنتهب ، والمختلس، والغاصب، فكلها ظاهرة الحكم والمعاني.

ضمان المتلفات :  -د   

يره بغير حق، فإن كان المتلف مثلياً وجب فقد أوجب الإسلام الضمان على من أتلف مال غ

.(33)عليه ضمانه بالمثل، وإن لم يكن كذلك وجب عليه دفع قيمته  

وفي إيجاب الضمان محافظة على المال من جهة أن الإنسان إذا استحضر ذلك الحكم الشرعي  

التنبه واليقظة كان هذا بمثابة الرادع والزاجر له عن الاعتداء على أموال الآخرين، والدافع له إلى 

.(34)والحذر من التفريط عند التعامل مع أتلكاتهم  
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وهذه التشريعات تعدى غيضاً من فيض الأحكام التي تعبر عن عناية الإسلام بالمال وحرصه على 

المحافظة عليه، حتى إنه شرع للمسلم أن يقاتل دون ماله، وحكم له بالشهادة إن مات في سبيل 

.(35)وسلم : )من قتل دون ماله فهو شهيد(ذلك، يقول صلى الله عليه   

ومن أبرز الدلائل على عناية الإسلام بالمال تلك التشريعات الدقيقة التي وضعها الشارع 

 للمعاملات المالية، والتي تشكل جزءً كبيراً من أحكام شريعتنا الغراء.

عة في الأصل والمتأمل في هذه التشريعات بعين الإنصاف والعدل يدر  أنها وإن كانت موضو 

لتنظيم تلك التعاملات على أحسن ما يكون في الجانب الاقتصادي والمالي، إلا أن لها أبعاداً 

إنسانية واجتماعية وسياسية لا تخفى، وما ذا  إلا لأن الواضع لها هو الإله الخالق العالم بمصالح 

 الناس العاجلة والآجلة.

م إلى قسمين :والتشريعات الإسلامية الخاصة بالمعاملات تنقس  

أحكام صريحة تتناول معاملات بعينها ، ويشمل هذا القسم كافة صور  -القسم الأول :

المعاملات التي ورد بشأنها نص خاص من الكتاب، أو من السنة، أو أجمعت عليها الأمة، 

وأغلب المعاملات الشائعة في زمن الوحي جرى بيان أحكامها من قبل النبي صلى الله عليه 

 وسلم.
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قواعد وضوابط وأصول عامة لا تختص بمعاملة بعينها عرفت من خلال استقراء  -القسم الثاني :

الأدلة الجزئية في هذا الباب ، ومن خلال النظر في مقاصد التشريع العامة، والمقاصد الخاصة 

 بالمعاملات المالية.

ها سمة السعة يفتح آفاق الاجتهاد فيها ، ويكسب أحكام -كما هو ظاهر   -وهذا التشريع 

 والشمول ، واستيعاب كافة المستجدات والحوادث.
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 المبحث الثاني

 المقاصد الخاصة بالمعاملات

أن محمد الطاهر ابن عاشور هو  -حينما ذكر الدراسات السابقة  -سبق أن أشرت في المقدمة 

حيث  –بحسب ما اطلعت عليه  –أول من جمع المقاصد الخاصة بالمعاملات في موضع واحد 

مقاصد التشريع الخاصة بأنواع المعاملات بين الناس ، وحصرها جعل القسم الثالث من كتابه في 

والمقصد الشرعي في الأموال كلها خمسة أمور :  " في خمسة مقاصد فقال :الله تعالى  رحمه

.(36) "رواجها ، ووضوحها ، وحفظها ، وثباتها ، والعدل فيها   

المقاصد التي نبه إليها مبثوثة في كتب المتقدمين ، وهنا  من زاد عليها بعض المعاني التي وهذه 

 اعتنى الشارع بها في باب المعاملات ، كمقصد الرضا ، وترتب الآثار ، وسأبين في هذا المبحث

لنقولات عن العلماء الذين أشاروا مع الاستدلال عليها ، معززاً ذلك ببعض  اهذه المقاصد ، 

. إليها  

، وبيان أثرها في استنباط أحكامها لابد من  قبل الحديث عن المقاصد الخاصة بالمعاملاتو 

أمرين : إلى  التنبيه  

المعرفةَ  -بالإضافة إلى المعرفة بهذه المقاصد  -أن الاجتهاد في هذا الباب يتطلب  الأول :

بالمقاصد العامة التي تشمل باب المعاملات وغيره ، كالتيسير ورفع الحرج ، ودفع الضرر ورفعه، 
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 والمحافظة على الجماعة ، والائتلاف والتعاون ، وغيرها من المعاني المهمة والمؤثرة في استنباط

الأحكام ، كما يتطلب المعرفة بالمقاصد الجزئية للمعاملة أو المعاملات ذات الصلة بالنازلة ، ولأن 

 موضوع البحث يعُنى بالمقاصد الخاصة وحدها فلن أتعرض لهذه المقاصد خشية الإطالة.

هي ذات الطرق التي تثبت بها المقاصد  المقاصد الخاصة بالمعاملاتطرق إثبات أن  الثاني :

( ، والإجماع ، واستقراء  على سبيل التصريح أو الإيماء عامة ، وهي : النص ) الكتاب والسنةال

الأحكام الجزئية ، والتعبيرات الشرعية الموحية بالقصد ، وأقوال الصحابة ، والمسالك التي 

وغيرها من  والشبه ، ) كالسبر والتقسيم ، والمناسبة ،اعتمدها الأصوليون في استنباط العلل 

.(37) ، وسكوت الشارع مع قيام المقتضي وانتفاء المانعالمسالك الاستنباطية المعتبرة (   

 

 

 والمقاصد الخاصة بالمعاملات تنقسم إلى قسمين :

 القسم الأول : مقاصد المعاملات المالية.

 القسم الثاني : المقاصد الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالأبدان.

الأول ، لأنه هو المتعلق بعمل المصارف الإسلامية .وسأكتفي بالقسم   
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 المقاصد الخاصة بالمعاملات المالية :

حفظ المال.-1  

وهو المقصد المهيمن على جميع مقاصد هذا الباب وقد سبق الحديث عن أهميته ، وبيان الأدلة 

 على عناية الشارع به في المبحث السابق .

العدل .-2  

}إن الله وهو أحد المقاصد الكبـرى والمعاني العظيمة في الشريعة الإسلامية ، يقول سبحانه : 

.(38)يأمر بالعدل والإحسان{  

العدل واجب شرعي في الأقوال ، والأفعال ، وفي العبادات ، والمعاملات ، وسائر الأبواب.و   

ث على المصالح كلها والزجر هـ( : " أجمع آية في القرآن للح660يقول العز بن عبدالسلام )ت 

 عن المفاسد بأسرها قوله تعالى )إن الله يأمر بالعدل والإحسان( ...

فإن الألف واللام في العدل والإحسان للعموم والاستغراق فلا يبقى من دق العدل وجله شيء 

.                         (39)هـ-إلا اندرج في قوله:  )إن الله يأمر بالعدل(   " أ  

(40)هـ-هـ( :" الشريعـة منباها على العدل " أ728ويقـول شيـخ الإسـلام ابن تيميـة )ت   
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ويقول : " وأمر العالم في الشريعة مبني على هذا وهو العدل  في الدماء ، والأموال ، والأبضاع ، 

. (41)هـ-والأنساب ، والأعراض" أ  

إلا أنه من  -ي كل الأبواب وإن كان في الأصل من المقاصد العامة للشريعة ف -والعدل 

، بل يرى بعض العلماء أنه أهم مقاصد الشارع في باب المعاملات على وجه الخصوص

.(42)المقصد الأساس في تشريع المعاملات ، وأن جميع المعاني الأخرى ترجع إليه  

هـ( : "والأصل في العقود جميعها هو العدل، فإنه بعثت 728يقول شيخ الإسلام ابن تيمية )ت 

} لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب به الرسل، وأنزلت الكتب، قال تعالى : 

، والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم، وعن الميسر لما فيه من والميزان ليقوم الناس بالقسط{

صلى الله  الظلم، والقرآن جاء بتحريم هذا، وهذا، وكلاهما أكل المال بالباطل، وما نهى عنه النبي

، وبيع حبل عليه وسلم من المعاملات كبيع الغرر، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع السنين

فالإجارة  ، ونحو ذلك: هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر،  ة ، والمحاقلةبنالحبلة، وبيع المزا

المال هو من الميسر، فهذا بالأجرة المجهولة مثل أن يكريه الدار بما يكسبه المكتري في حانوته من 

لا يجوز، وأما المضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هو من أقوم العدل" 

.(43ـ)ه-أ  
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، إلا أن هذا المعنى قد لا يتحقق في كل (44)والعدل وإن كان معناه العام : التسوية والإنصاف 

ربة التساوي، ولا يلتفت إلى الغبن اليسير.معاملة على وجه الكمال، ولهذا يكفي حصول مقا  

هـ( : " يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن 595يقول ابن رشد )ت 

.(45)هـ-الكثير الذي فيه، وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي " أ  

ا ـــم لتقويمهـــت جُعل الدينار والدرهذواـــولذلك لما عسر إدرا  التساوي في الأشياء المختلفة ال

وتقديرها، ولما كان العدل في الأشياء المختلفة الذوات التي لا تكال ولا توزن في وجود النسبة أي 

نسبة قيمة أحد الشييين إلى جنسه نسبة قيمة الشيء الآخر إلى جنسه وجب التساوي في هذه 

و أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى النسبة، مثال ذلك : أن العدل في بيع فرس بثوب ه

 الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب.

ا ــــــل الاختلاف ، وكانت منافعهــــانت ليست تختلف كــــة، فلما كــة والموزونــــوأما الأشياء المكيل

إلا  متقاربة، ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه

.(46)على جهة السرف كان العدل فيها بوجود التساوي في الكيل أو الوزن  
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الرضا . -3  

ة في باب صـــــــة خاــــــــــــوهذا المقصد وإن كان له علاقة بمقصد العدل ، إلا أن الشارع أولاه عناي

 المعاملات  ، وقد دل على اعتباره فيها جملة من الآيات والأحاديث ، منها:

}يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة قوله تعالى :  - 1

.(47)عن تراضٍ منكم{  

، وذلك  ارة إلا التراضيـــــــهـ( : " لم يشترط في التج728ة )ت ـــــــيقول شيخ الإسلام ابن تيمي

تراضى المتعاقدان بتجارة أو طابت  يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة ، وإذا كان كذلك فإذا

نفس المتبرع بتبرع ثبت حله بدلالة القرآن، إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله ، كالتجارة في 

.(48)هـ-الخمر ونحو ذلك" أ  

. (49)قول صلى الله عليه وسلم : )إنما البيع عن تراضٍ( - 2  

   

.الرواج ، وتنمية الأموال-4  

.(50)دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق (والمراد بهذا المقصد :)   
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ويدل على كونه مقصداً شرعياً للمعاملات : الترغيب بالتجارة، ومشروعية التوثق في انتقال 

 الأموال من يد إلى أخرى ، والنهي عن كنز الأموال وحبسها .

من تتبع نصوص الكتاب : فهو ظاهر كل الظهور لكل  أما الترغيب في التجارة والمعاملات

.(51)}وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله{والسنة، يقول سبحانه :   

ويقول صلى الله عليه وسلم : )ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً، فيأكل منه طير أو بهيمة 

.(52)إلا كان له صدقة(  

بعد الموت في سبيل الله أحب إلي  وروى عن عبدالله بن عمر أنه قال : "ما خلق الله موتة أموتها

.(53)من الموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضارباً في الأرض"  

وأا يدل على فضل التجارة كذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن بينها وبين الجهاد في قوله:  

.(54) }وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله{  

فيدل له ندب الشارع إلى الإشهاد على المعاملات وحثه على   وأما التوثق في انتقال الأموال

 }يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلكتابتها في أدلة كثيرة منها قوله سبحانه : 

،(55)مسمى فاكتبوه{  
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.(57)تبايعتم{، وقوله:}وأشهدوا إذا (56)وقوله :}واستشهدوا شهيدين من رجالكم{   

:}والذين يكنزون الذهب والفضة ولا فدليله قوله تعالى :  وأما النهي عن كنز الأموال

.(58)ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم{  

 وقد جاءت الشريعة الإسلامية بجملة من الوسائل التي تحقق هذا المقصد ، من أهمها:

داول ،  ـــــــــــــة الناس إلى التـــــــــــمن الغرر لحاج املات التي تتضمن شيياً ــــتجويز بعض المع-1

 كالسلم ، والمزارعة ، وغيرها.

إباحة التعامل بالنقدين وما في حكمهما من الأثمان والعملات المختلفة بدلاً من  -2

 التعامل بأعيان السلع.

حضور  ترجيح جانب المصلحة في المعاملات على المفسدة اليسيرة ، كعدم اشتراط-3

 أحد العوضين في التبايع ، مع أنه مظنة الإفلاس .

الأمر بالإنفاق بالمعروف على النفس والزوجة والأقارب ، والأمر بالصدقة على المساكين ،  -4

وإقراض المحتاين ، والإحسان إلى الآخرين، ولاشك بأن تشريع النفقة والصدقة والقرض 

.(59) والإحسان يحقق مقصد التدوال والرواج  
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ة أو بتبرع، ــــــة بمعاوضـــــــــعلى هذا المقصد شُرعت عقود المعاملات لنقل الحقوق المالي وللمحافظة

دين، ــــــــــوجُعل لزومها متوقفاً على حصول صيغها ، وهي الأقوال الدالة على التراضي بين المتعاق

ا صارت صحيحة، ولأجل واشترطت فيها شروط لفائدة المتعاقدين كليهما، فإذا استوفت شروطه

 هذا  كان الأصل في العقود المالية اللزوم دون التخيير إلا إذا شرطه أحد المتعاقدين.

الوضوح والبيان والصدق.- 5  

، ويحقق مراد (60)نه يدرء النزاع لكو فإنه من أهم المعاني التي أكد عليها الشارع في المعاملات ، 

 الطرفين من المعاملة ، وبه تتحقق البركة ، وقد بينن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله : 

) البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بور  لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة 

  والصديقين ، وقوله : ) التاجر الصدوق الأمين مع النبيين( 61)بيعهما ( 

(62)والشهداء (   

الإثبات والضبط : -6  

يه ، ــــــــه وما علـــــدر  كل طرف مالــــــة في هذا الباب ، والغرض منه أن يــــــفإنه أحد المقاصد المهم

فيكون ذلك مانعاً من الخصومة والنزاع ، ولأجل هذا المقصد شرعت كتابة الدين، والإشهاد على 
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} يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل التداين، يقول سبحانه :  البيع، والرهن في

، ويقول : "} ولا تسئموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم (63)مسمى فاكتبوه{

. (64) أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا {  

ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته المبينة  هـ( : "وفي قوله : )اكتبوه( إشارة671يقول القرطبي )ت

له المعربة عنه ، المعرِّفة للحاكم ما يحكم به عند ارتفاعهما إليه ، للاختلاف المتوهم بين المتعاملين 

.(65)هـ-" أ  

هـ( : ")وأقوم للشهادة( أي : أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه 774ويقـول ابن كثير )ت 

نه لو لم يكتبه أن ينساه، كما هو الواقع غالباً، )وأدنى ألا ترتابوا( : تذكر به الشهادة، لاحتمال أ

 وأقرب إلى عدم الريبة ، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا 

.(66ـ)ه-ريبة " أ  

.(67)}وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة{ويقول سبحانه :   

كان لمصلحة حفظ الأموال في العقود التي تتعذر فيها الكتابة، وقد وردت   فتشريع الرهن إنما

الإشارة إلى الرهن أثناء السفر، والحكم يعم السفر والحضر، فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم 

.(69)، وكان هذا العقد في الحضر(68)درعه عند يهودي عندما اقترض منه  
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.(70)هـ-راب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن" أ"فالخوف على خهـ(:671يقول القرطبي )ت   

 

.ترتب الآثار  - 7  

العقود أسباب لانتقال الأموال بين الناس، ولذا فإن من مقاصدها الأساسية ترتب آثارها عليها، 

ة، ولا ــــــــــه صحيح لا خطر فيه ولا منازعــــة ، والبائع للعوض ، على وجــــــبتملك المشتري للسلع

، ومن القواعد الفقهية المهمة في باب (71) ة، إلا إذا تحقق فيها ذلكــــــبكونها صحيحتوصف 

.(72)المعاملات قاعدة : "كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل"   

 وهذا المقصد الشرعي ينبني عليه عدة أحكام هي : 

يكون في اختصاصه  اختصاص المالك الواحد أو المتعدد بما تملكه بوجه صحيح ، بحيث لا - 1

ة ــــــــبه وملكه إياه تردد ولا خطر، ولا يكون لأحد منعه من هذا الحق إلا إذا كان لوجه مصلح

عامة، واعتباراً بهذا المقصد انبنت أحكام صحة العقود، والوفاء بالشروط، وفسخ ما تطرق إليه 

 الفساد.
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تصرفاً لا يضر بنفسه ولا بغيره أن يكون صاحب المال حر التصرف فيما تملكه أو اكتسبه  - 2

ضرراً معتبراً، ولذلك حجر على السفيه التصرف في أمواله، ومنع الإنسان من التصرف في ملكه 

 إذا أدى ذلك إلى الإضرار بالمجاورين له، ومنعت المعاملة بالربا لما فيه من الأضرار العامة والخاصة.

ق الغير به وامتنع من أدائه، فإن يلزم بالأداء، أن لا ينتزع منه بدون رضاه، إلا إذا تعلق ح - 3

ومن ذلك بيع الحاكم، والقضاء بالاستحقاق، وإجبار الشريك الممتنع على البيع دفعاً للضرر عن 

الشركاء، ونحو ذلك، وتحقيقاً لهذا المقصد أقرت الشريعة التملك الذي حصل في زمان الجاهلية 

.(73)نتقل إليهم منهابأيدي من صار إليهم في تلك المدة ومن ا  
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 المبحث الثالث

 أثر المقاصد الخاصة في أحكام معاملات المصارف الإسلامية

 

على التي تتم من خلال المصارف الإسلامية باب المعاملات عموماً ، والمعاملات المعاصرة  يعد

 لأمرين :وجه الخصوص ميداناً فسيحاً للاجتهاد المقاصدي 

أن المعاملات معقولة المعنى، ويمكن الوقوف على الحكم والمعاني المناسبة لتشريع  -: الأول

 ، والأصل في العادات التعليل.(75)، وما ذا  إلا لأنها ضرب من العادات(74)أحكامها

هـ( : "الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد، دون الالتفات 790يقول الشاطبي ) ت 

 . (76)العادات الالتفات إلى المعاني" أ.هـإلى المعاني، وأصل 

عن  -في الجملة–أن المعاملات المالية وإن كانت مقاصد المكلفين فيها لا تخرج  -: الثاني 

معاني الاكتساب، وطلب الرزق، وتنمية المال، وقضاء الحوائج الدنيوية والأخروية، إلا أن سمة 

والأمكنة، والأحوال، والعادات والأعراف  وسائلها التبدل والتغير والتطور بحسب الأزمنة ،

الجارية، وهو الأمر الذي يؤكده واقع العصر ، ولا يختلف فيه اثنان ، وقد عقد البخاري في 

صحيحه باباً عنوانه : "باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم من البيوع والإجارة 
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، أورد فيه جملة من الأحاديث التي (77)شهورة"والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم الم

 تدل على أن أحكام المعاملات مبنية على الأعراف والعادات. 

وما كان هذا شأنه فلا سبيل لإدرا  أحكامه إلا بالاجتهاد، لإن إغلاق باب الاجتهاد فيه 

خصوصاً يؤدي إلى حصول المشقة والحرج على الناس، والإسلام جاء بالتيسير والتخفيف عليهم 

 فيما يتعلق بهذا النوع من الأحكام.

هـ( : "تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: 728يقول شيخ الإسلام ابن تيمية )ت 

عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن 

بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده  العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر

 .(78ـ)ه-الناس في دنياهم أا يحتاجون إليه، والأصل فيها عدم الحظر" أ

: "البيع والهبة والإجارة وغيرها من  -بعد تقريره لهذه القاعدة وإقامة الدليل عليها  -ثم يقول 

فإن الشريعة قد  -ب واللباسكالأكل والشر   –العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم 

جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لابد منه، 

وكرهت ما لا ينبغي ، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها 

 وصفاتها.
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شريعة، كما يأكلون وإذ كانت كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا، ما لم تحرم ال

 .(79)ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة" أ.هـ

ة ــــــــة إلى الضوابط العامـــــيتطلب بالإضاف والاجتهاد في أحكام معاملات المصارف الإسلامية

ةَ بالمقاصد الخاصة بالمعاملات التي سبق بيانها ، ولا يمكن أن يتم النظر في هذا ــــللاجتهاد المعرف

النوع من الأحكام على وجه صحيح من دون المعرفة الدقيقة بحقيقة كل مقصد من هذه المقاصد 

 ، وإدرا  علاقته بالمقاصد الخاصة الأخرى ، والمقاصد العامة ، والأدلة الجزئية ، والموازنة بينه وبين

.المعاني المؤثرة في أحكام المعاملات ، كالربا ، والغرر ، وغيرها   

وحاصل القول أن المقاصد الخاصة تفتح للمجتهد آفاق الاجتهاد في المعاملات المعاصرة ، وتمكنه 

ور ، ـــــــــد من الصـــــله قادراً على استيعاب ما استجــــمن استنباط أحكامها بشكل صحيح ، وتجع

، والصيغ التي لم تكن معروفة لدى السابقين. والأنماط  

وبالمقابل فإن إهدار هذه المقاصد وعدم التعويل عليها يورث الخطأ في الاجتهاد حتماً ، إذ لا   

حتى ولو توفرت  -يكفي للحكم بصحة المعاملة الجديدة الاعتماد على تصحيح صورتها الظاهرة 

، بل  -ة ـــــة ما يشابهها من المعاملات المنصوصــــحفيها الشروط التي جعلها الشارع سبباً في ص

 لابد للمجتهد أن يتأكد من عدم تفويتها لمقصد عام ، أو خاص .
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ة للحيل ، ومن القواعد ــــــدة المتضمنــديـــــوهذا الخطأ يبدو جلياً في بعض المعاملات والعقود الج 

قصدَ الشارع.المقررة في الأصول أنه لابد أن يوافق قصدُ المكلف   

قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع  "قال الشاطبي :  

ة لمصالح العباد على ـــــــة ، إذ قد مر أنها موضوعـــــــــــاهر من وضع الشريعـــــ، والدليل على ذلك ظ

أفعاله ، وأن لا يقصد خلاف الإطلاق والعموم ، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في 

لف خلق لعبادة الله وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في ــــد الشارع ، ولأن المكـــما قص

.(80)" أ.هـوضع الشريعة   

ه ــــ، وأما أثر كل مقصد على وج هذا ما يتعلق بأثر المقاصد الخاصة على سبيل الإجمال

على النحو الآتي :  بيانهالتفصيل فيمكن   

أهميته الذي يعد المقصد الأساس في هذا الباب ، فقد جرى بيان  أما مقصد حفظ المال -  

كيفية رعاية الشريعة له ، وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد راعت هذا المقصد من جانب الوجود و 

فلابد للمجتهد أن يسعى في  -كما تقدم   –ومن جانب العدم في أحكام المعاملات المنصوصة 

دة ، بحيث ـــرعايته من هذين الجانبين عند النظر في أحكام معاملات المصارف الإسلامية الجدي

د من جانب ـــــه أن الحكم الذي انتهى إليه  يتضمن رعاية هذا المقصـــــيتيقن أو يغلب على ظن

 الوجود أو من جانب العدم.
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 ومن أهم الفروع التي يظهر أثر هذا المقصد فيها ما يأتي:

يجب على المصارف الإسلامية حماية الحسابات الاستثمارية بوجهيها الوقائي والعلاجي ،  -1

.(81)من خلال وسائل الحماية المشروعة ، لأن ذلك يحقق مقصد حفظ المال  

يجب على المصارف الإسلامية أن تتبع في إدارتها لأموال المستثمرين الإجراءات والوسائل  -2

والمتعارف عليها بين أهل الاختصاص حفاظاً على أموال الناس ، وتقليلاً  ةــــة المشروعــــالمهني

.(82)للمخاطر  

ة أساسية في تشريع المعاملات ، فيجب على الناظر في ــــالذي يعد قيموأما مقصد العدل  -

ة ـــــــــميا، فكل معاملة وجدت فيها هذه القالمعاملات المالية مراعاته عند الاجتهاد في أحكامه

 فالأصل فيها الحل، ما لم يطرأ عليها معنى آخر يقتضي حرمتها، وكل معاملة اشتملت على 

 ظلم فالأصل فيها الحرمة.

والمصــــارف الإسلاميـــــة وإن كان من أهـــــــــم أسباب وجـــــــــودها رعايــــــــة هــذا المقصــــــــد             

، إلا أن للظلم صوراً متعددة  -ت الربوية تعد من أبشع صور الظلم باعتبــــــــار أن المعاملا –

د المتعاملين ، ــد يتضمن إجحافاً لأحــــــــذا فإن الأصل تحريم كل عقـــــــينبغي الاحتراز منها، ول  
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وإن خلا من الربا ، وهذا الأمر لا يقدره إلا العارف بالمقاصد ، ومن يدقق النظر في صيغ بعض 

ت والعقود في المصارف الإسلامية يلاحظ أن بعضها روعي فيه مصلحة المصرف على المعاملا

. (83)حساب العميل ، وغُلِّب فيه مقصد الرضا على مقصــــد العدل ، كعقود الإذعان  

ق هذا المقصد يوفي ظني أنه لابد من مراجعـــــــة هذه العقــــود ، وإعادة صياغتها بما يضمن تحق 

 للطرفين.

هم الفروع التي يظهر أثر هذا المقصد فيها ما يأتي :ومن أ  

رف ــــل ، وهو ما يسمى في عــــة أعلى مع التأجيـــــــدين على المدين بقيمــــلا يجوز بيع ال -1

 الاقتصاديين ) جدولة الديون ( ، وذلك لأنه نوع من الظلم ، ومن مقاصد الشريعة العدل 

.(84)في المعاملات  

.(85)جزائي تضمن غرامة على المدين في حال التأخر عن السداد يحرم كل شرط -2  

يجوز تعديل الحقوق والالتزامات في الحقوق المتراخية التنفيذ ) كعقود التوريد والتعهدات  -3

ونحوها( إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً أدى إلى تغير التكاليف والأسعار بشكل  
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لم تكن متوقعة حين التعاقد ، تحقيقاً لمقصد العدل الواجب بين طرفي كبير لأسباب طارئة عامة 

.(86)العقد ومنعاً للضرر المرهق لأحدهما بسبب لا يد له فيه  

يجوز فسخ العقد المبرم بين المصرف والعميل وتمديد أجله إذا تبدلت الظروف التي تم فيها  -4

رفين ــــد الطـــــــيلحق الظلم الفادح بأح التعاقد تبدلاً أدى إلى تغير الأسعار والتكاليف بشكل

د ـــــلأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة وقت التعاقد ولا يد لأحد الطرفين فيها تحقيقاً لمقص

.(87)العدل  

ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز اعتبار توزيع أرباح المصارف نهائياً بمقتضى  -5

يترتب عليها ظلم إما على الخارج من أرباب المال أو على التقويم ، وذلك لأن هذه الطريقة 

.(88)الباقين منهم إذا بيعت العروض في المستقبل بخلاف ما قومت به ، اعتباراً بهذا المقصد  

  فيظهر أثره في معاملات المصارف الإسلامية في جانبين :وأما مقصد الرضا  -

ولزومه أن يكون صادراً برضا الطرفين، وهذا الرضا : في إنشاء العقود، فلابد لصحة العقد الأول 

إنما يتحقق بأمرين : العلم ، والاختيار، فمن لم يكن عالماً بدلالة اللفظ مدركاً لمعناه فلا يتصور 

 رضاه به.

.(89)ومثله من كان عالماً لكنه أجبر على العقد، لأن رضاه ليس حقيقياً    
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راضى عليه الطرفان، ولهما ـــد تتحدد بحسب ما تـــــعق: في آثار المعاملات ، فموجبات ال الثاني

.(90)حرية تحديد ما يجب لكل واحد منهما  

 والرضا المؤثر في العقود له ضوابط محددة لابد للمجتهد في المعاملات المصرفية من التنبه لها، 

 وهي :

إسقاط ما أوجب، أن لا يكون التراضي على تحليل ما حرم الله ، أو تحريم ما أحل ، أو  - 1

.(91)فإنه يكون حينيذٍ باطلاً لاغياً لا عبرة به  

أن لا يكون التراضي على أمر مناقض ومخالف لمقصود العقد ومقتضاه ، كالتراضي على  - 2

.(92)عدم تمليك السلعة للمشتري، أو المنفعة للمستأجر، أو نحو ذلك أا يخل بمقتضى العقد  

إهدار رضا المالك ، وإلزامه بالعقد بغير رضاه، فلا يعتبر أن لا يوجد سبب قوي يقتضي  - 3

رضاه حينيذٍ، وإنما يعتبر رضا من له التعاقد، وذلك كإجبار الحاكم المدين على بيع ماله للوفاء 

بدينه، أو للنفقة على نفسه، أو من تحت يده، فالمعتبر رضا الحاكم وليس رضا صاحب المال، 

.(93)يم، فالمعتبر رضا الولي لا اليتيمومثله تصرف الولي في مال اليت  

ويمكن للمجتهد في معاملات المصارف الإسلامية استثمار هذا المقصد والتعويل عليه في اعتبار  

كافة الوسائل التي تعبر عن مراد المتعاقدين، من الأقوال ، أو الأفعال ، أو غيرها، فليست عناية 
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لا لكون هذه الوسيلة أصرح ما يكشف عن مقصود الشارع بالإيجاب والقبول بالصيغة المعروفة إ

، ومن القواعد الفقهية المقررة : " الأصل في العقود المالية أنها تنعقد بكل  (94)المتعاقدين  ومرادهما

.(95)ما دل على مقصودها من قول أو فعل"  

ع أو هـ( : "فكل ما عده الناس بيعاً أو إجـارة فهو بي728يقول شيخ الإسـلام ابن تيمية )ت 

إجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قـوم بما يفهمونه 

بينهم من الصيغ والأفعال ، وليس لذلك حد مستمـر لا في شرع ولا في لغة، بل يتنـوع بتنوع 

 اصطلاح الناس، كما تتنوع لغاتهم ... ولا يجب على النــــاس التــــــزام نوع معين من

.(96)هـ-الاصطلاحـــات في المعامـــلات" أ  

 ومن القواعد الفقهية المعبرة عن ذلك :

.(97)قولهم  : العبرة في العقود إنما هو بعرف المتعاقدين  

.(98)وقولهم : كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف  

القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من وقولهم : كل ما عده الناس بيعاً كان بيعاً ، كما في 

.(99)الألفاظ المطلقة  
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.(100)وقولهم : العقود والفسوخ تنعقد بما دل عليها من أي لفظ كان  

 ومن أهم الفروع التي يظهر فيها أثر هذا المقصد ما يأتي :

لفاكس ، يجوز إجراء العقود والمعاملات المصرفية بالوسائل الحديثة ، كالهاتف العادي ، أو ا -1

أو من خلال شبكة الإنترنت بواسطة أجهزة الحاسب الآلي ، أو التطبيقات المتاحة على الهواتف 

.(101)الذكية ، ونحو ذلك ، وذلك لأنها وسائل معبرة عن الرضا في عرف الناس  

.(102)تجوز الحطيطة من الدين المؤجل إذا توافق الطرفان على التعجيل -2  

 ه أوـــــــــــال موت المدين أو إفلاســــــه بالتراضي في حــــــــحالاً والحط مندين ــــــيجوز اعتبار ال -3

.(103)أاطلته  

يجوز للمصرف أن يتفق مع العميل على أداء الدين بعملة مغايرة للعقد يوم السداد لا قبله  -4

.(104)بسعر صرفها يوم السداد  

في جميع العقود المصرفية ما عدا العقود التي تجوز الشروط الجزائية التي يتراضى عليها الطرفان  -5

.(105)يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً لأن ذلك يعد من الربا  

                                                 



 

46 

 

فهـــو مـــن أظهـــر المقاصـــد أثـــراً في أحكـــام معـــاملات المصـــارف   وأمـــا مقصـــد الـــرواج والتنميـــة -

قتضـــي الإســـلامية ، لكونـــه الأصـــل في إباحـــة كـــل المعـــاملات المســـتحدثة الـــتي لا تتضـــمن معـــنى ي

 .(106)هـ -التحريم ، ومن القواعد الفقهية الثابتة: " أن الأصل في العقود الإباحة" أ

يقـول الشافعي رحمه الله تعالى :" فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبـايعين الجـائزي الأمـر 

نى مـا نهـى عنـه فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليـه وسلــم منهـا، ومـا كــان في معـ

 . (107)هـ -رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم إذ إنه داخل في المعنى المنهي عنه..." أ

د المعاملات ــــوتتأكد الحاجة إلى إعمال هذا المقصد في العقود التي يؤدي التشدد فيها إلى تعقي

ذلك.وتعطيلها، كالوسائل التي يتم بها الإيجاب والقبول، وكيفية القبض ، ونحو   

 ومن أهم الفروع التي يظهر أثر هذا المقصد فيها ما يأتي :

جواز المضاربة المشتركة ) القراض ( أو ما يسمى في عرف المصارف الإسلامية ) حسابات  -1

التوفير والاستثمار ( مع أنها تتضمن خلط أموال عملاء المصرف بعضها مع بعض أو مع مال 

لط يزيد الطاقة المالية للتوسع ويسهم في تنمية المال وزيادة المضارب ) المصرف ( ، وذلك لأن الخ

.  (108)الأرباح  
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،  (109)جواز كافة العقود الحديثة إذا لم تشتمل على معنى يقتضي التحريم ، كعقد التوريد -2

، وذلك لأن هذه العقود  (112)، وعقود المقاولات (111)، وعقود المناقصات (110)وعقود المزايدات

 تسهم في رواج الأموال وتنميتها.

يجوز البيع ، والشراء ، وسداد الديون بواسطة البطاقات التي تصدر عن البنو  ، كبطاقات  -3

.(113)الائتمان ونحوها ، إذا توفرت فيها الضوابط الشرعية  

ر ــــــا في العصــــــارف عليهـــــــالمتع ةــــــــع الأسهم ورهنها من خلال القنوات المصرفيــــــيجوز بي -4

.(114)الحاضر  

 .(115)تجوز الحوالة بالعملات الأجنبية بشرط إتمام عملية الصرف قبل الحوالة -5

ارف ـــــــــــد في معاملات المصــــــــــــفهو يحتم على المجتهوأما مقصد البيان والصدق والوضوح   -

اد ــــــــــــالاكتفاء بمجرد الأقوال ، وظواهر الأحوال ، بل لا بد من اعتمالإسلامية التنبه إلى عدم 

وت ــــــــــــــالوثائق الرسمية التي تؤكد صدق المتعاملين ، وتساعد على التحقق من شخصياتهم ، وثب

الملكية ، أو التوكيل ، كوثائق الهوية ، وأسانيد الملكية ، وأصل الوكالة ، ونحو ذلك ، إضافة إلى 
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الوثائق التي تبين نوع السلعة ، ومواصفاتها ، ومصدرها ، كشهادات المنشأ ، والعلامات التجارية 

 ، ونحوها.

 ومن أهم الفروع التي يظهر أثر هذا المقصد فيها ما يأتي :

ب على المصارف الإسلامية التعامل بالأمانة والصدق ، والإفصاح عن البيانات بصورة يج -1

تدفع اللبس والإيهام ، وتطابق الواقع ، وتنسجم مع المنظور الشرعي ، دفعاً للتغرير بالعملاء 

والمساهمين ، ولما للوضوح والصدق من أثر بالغ في مبدأ التعامل مع المصرف ، وشراء أسهمه 

.(116)هومنتجات  

،  وصيغها التمويلية تحرم الدعايات الكاذبة والحملات الترويجية الخادعة لمنتجات المصارف -2

اعتماد الوسائل السمعية أو المرئية أو المقروءة التي تذكر  -مثلاً  - فلا يجوز للمصارف الإسلامية

ى التعاقد ، لأن هذا من أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة ، أو ترفع الثمن لتغر المشتري ، وتحمله عل

.(117)النجش المحرم شرعاً   

فيظهر أثره في اعتبار وسائل الإثبات الجديدة التي يتحقق بها  وأما مقصد الإثبات والضبط -

ا ــــــارب صلاحيتهـــــهذا الغرض، فقد انتشرت في هذا العصر جملة من الوسائل التي أثبتت التج

ة ، ـــالعادي ، والإلكتروني )الرقمي(،  والبصمات العادي لتحقيق هذا المقصد، ومنها : التوقيع

ر ، ـــــــوالإلكترونية، والأوراق التجارية التي تحمل العلامات الدالة على جهة الإصدار، والفواتي
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ة الحديثة التي تمكن أرباب الأموال ــــوأسانيد البيع ، والإيصالات ، وغيرها ، والوسائل الإلكتروني

ة على ــــــــتصرف فيها إلكترونياً من خلال أجهزة الحاسب الآلي والتطبيقات المتاحوالسلع من ال

الهواتف الذكية ) اسم المستخدم ، والرقم السري ( ، فهذه الوسائل ونحوها تعد في عرف الناس 

 اليوم أدوات آمنة للضبط والتوثيق والإثبات ، ولذا استغنوا بها عن الكتابة والإشهاد.

فروع التي يظهر أثر هذا المقصد فيها ما يأتي :ومن أهم ال  

اتفق الفقهاء المعاصرون على عد الأوراق التجارية المتعارف عليها في هذا الزمن  -1  

) كالشيكات ، والسندات لأمر ، وسندات السحب ، ونحوها ( وسائل معتبرة ومشروعة لتوثيق 

  .(118)الحقوق المالية والديون

الحسابات الجارية ، وحسابات الاستثمار ( بمنع صاحبها من التصرف يجوز رهن الودائع )  -2

.(119)بالحساب خلال مدة الرهن حفظاً لحق الدائن  

.(120)يجــــوز رهن الأسهم ومنع المــدين من بيعهـا خلال مـــدة الدين حفظـاً لحق الدائن -3  

ستحدثة، أو الحكم فله أثر بالغ في تصحيح العقود والشروط الم وأما مقصد ترتب الآثار -

عليها بالفساد، ويمكن للمجتهد أن يعتمد عليه في إبطال العقود الصورية التي لا يقصد من 
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ورائها انتقال السلع ، والعقود التي يتعذر فيها قبض المعقود عليه، كما يمكن أن يعتمد عليه في 

 اعتبار بعض الوسائل الحديثة التي جرى العرف بعدِّها قبضاً. 

الفروع التي يظهر أثر هذا المقصد فيها ما يأتي :ومن أهم   

اتفق الفقهاء المعاصرون على أن الإيداع والتحويل والحسم من الحساب واستلام الشيك من  -1

روط ـــــــــــع والصرف إذا توفرت الشــــــــة للقبض الحكمي ، وتترتب عليها آثار البيــــــالصور الصحيح

.(121)اللازمة  

للمصرف إذا باع سلعة على العميل بثمن مؤجل أن يحتفظ بملكية المبيع بعد البيع ، لا يحق  -2

.(122)ولا يجوز له أن يشترط على المشتري رهنه عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة  

يعد القيد في سجلات المصارف الورقية والإلكترونية في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة  -3

.(123)ة فيهــــــة مودعـــــــــــــة يعطيها العميل للمصرف ، أو بعملــــــاء كان الصرف بعملبأخرى ، سو   

لا يجوز للمصرف القيام بترتيب عمليات شراء عملات مستقبلي لصالح العميل ، لأن  -4

.(124)التقابض شرط لصحة تمام عقد الصرف ولم يحصل  

لتسليم متحقق ، حيث إن ما في ذمته يجوز بيع الدين للمدين بثمن حال، لأن شرط ا -5

.(125)مقبوض حكماً فانتفى المانع من بيع الدين الذي هو عدم القدرة على التسليم  
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لا يجوز العقد على سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم مع  -6

.(126)اشتراط أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم ، وذلك لتأجيل البدلين  

يرى جمع من الفقهاء المعاصرين عدم جواز عقد الصرف من خلال الوسائط الإلكترونية ،   -7

.(127)لاشتراط التقابض فيه ، وعدم جو عقد السلم من خلالها لاشتراط تعجيل رأس المال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمـــة
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الحمــــد لله الذي بنعمــــه تتم الصــــالحات، والصــــلاة والسلام على المبعوث بأكمل الرســـالات، 

إمــــام المتقين، وسيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحابته أتم صلاة وأزكى 

  -تسليم، أما بعد :

ت من ورائه تسليط الضوء على المقاصد فقد يسر الله لي إتمام هذا البحث المختصر الذي قصد

الخاصة بالمعاملات ، وأثرها قي ضبط عمل المصارف الإسلامية، وقد خرجت منه بنتائج مهمة 

-أبرزها ما يأتي :  

مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة من أجلها ، والحكم والأسرار التي  – 1

 وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.

د المعرفة بالمقاصد أحد الشروط الأساسية في المجتهد ، وقد صرح باشتراطها عدد من تع – 2

علماء الأصول ، كالعز بن عبدالسلام ، وابن السبكي ، والشاطبي ، ولا عبرة بمجتهد يجهلها ، 

 أو يقصر علمه عن الإحاطة بها.

المجتهد في استنباط  المقاصد العامة والخاصة من أهم الأدوات التي يمكن أن يستعين بها -3

 أحكام النوازل عموماً ، والمعاملات المالية المعاصرة على وجه الخصوص .

لا يجوز للمجتهد الاستغناء بالمقاصد عن الأدلة الخاصة ، كما لا يجوز له الاستغناء بالأدلة  -4

سألة ، الخاصة عن المقاصد ، بل المنهج الصحيح هو الموازنة بينهما ، ومراعاتهما بحسب كل م

 وذلك لأنهما بالنسبة له كجناحي الطائر .
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يعد حفظ المال أحد المقاصد الضرورية الخمسة ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية برعايته  – 5

 من جانبي الوجود والعدم.

: ) العدل ، والرضا ،  -بالإضافة إلى حفظ المال  -أهم المقاصد الخاصة بالمعاملات  – 6

، والوضوح والصدق والبيان، والضبط والإثبات ، وترتب الآثار ( . والرواج  وتنمية المال  

يجب على المجتهد في معاملات المصارف الإسلامية وغيرها التنبه إلى أهمية موافقة قصد  – 7

الشارع عند النظر في حكم المعاملة ، وعدم الاكتفاء بتصحيحها في الظاهر ، حتى ولو بدت 

 مكتملة الشروط.

لخاصة أثر ظاهر في استنباط أحكام معاملات المصارف الإسلامية ، وذلك للمقاصد ا – 8

لأنها تفتح للمجتهد أفق النظر ، وتعينه على معالجة واستيعاب هذا الكم الهائل من المعاملات 

 والعقود الجديدة في صورها ، وصيغها ، وآثارها.

 

الكريم، وأن يغفر لي ما وقع  أسأل الله سبحانه أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه وفي الختام

فيه من خطأ أو زلل، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته 

 أجمعين. 
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، تــأليف : شــهاب الــدين محمــود بــن أحمــد الزنجــاني ، ت تخــريج الفــروع علــى الأصــول -26

، ســــــنة 5هــــــ، تحقيــــــق: د. محمــــــد أديــــــب الصــــــالح، الناشــــــر : مؤسســــــة الرســــــالة ، ط656
 هـ.1404

هــــ، 656أبـــو محمــد ت، تــأليف  عبـــدالعظيم بــن عبـــدالقوي المنــذري الترغيــب والترهيـــب -27
 هـ.1417سنة  1تحقيق  إبراهيم  س الدين، الناشر  دار الكتب العلمية، بيروت ، ط
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، تــــــــأليف  بــــــــدر الــــــــدين محمــــــــد بــــــــن بهــــــــادر  تشــــــــنيع المســــــــامع بجمــــــــع الجوامــــــــع -28
هـــــ،تحقيق  أبي عمــــرو الحســــيني بــــن عمــــر بــــن عبــــدالرحيم، الناشــــر  دار 794الزركشــــي،ت

 هـ.1420ة الكتب العلمية، الطبعة الأولى سن
هــــــ، الناشـــــر  دار المعرفــــــة 301، تــــــأليف محمـــــد بـــــن جريـــــر الطــــــبري تتفســـــير الطبـــــري -29

 م.1990سنة
، تأليف  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرج تفسير القرطبي )أحكام القرآن للقرطبي ( -30

 هـ، الناشر  دار الكتب العلمية.671القرطبي أبو عبدالله ت
،تأليف عمادالـدين أبـو الفـداءإسماعيل بـن عمـر تفسير ابـن كثير)تفسـير القـرآن العظـيم( -31

 هـن الناشر  دار إحياء التراث العربي.774بن كثيرت
، تأليف  السيد رشيد رضا، الناشر  مطبعة محمد علي صبيح بمصر، الطبعة تفسير المنار -32

 هـ.1375الثالثة، سنة 
هـــ، 403ت، تــأليف  أبي بكـر محمــد بــن الطيـب البــاقلاني  التقريـب والإرشــاد )الصــغير( -33

 هـ.1418تحقيق  عبد الحميد أبو زنيد، الناشر  مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية سنة 
، تأليف: أبي القاسم محمد بـن أحمـد بـن جـزي الكلـبي تقريب الوصول إلى علم الأصول -34

هــــ، تحقيـــق: د. محمـــد المختـــار الشـــنقيطي، الناشـــر: مكتبـــة ابـــن 741الغرنـــاطي المـــالكي ت
 هـ.1414 1بة العلم بجده. طتيمية بالقاهرة، ومكت

، تـأليف  محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن حسـن بـن علـي بـن سـليمان بـن التقرير والتحبيـر -35
ســـــنة  1هــــــ، الناشـــــر  دار الفكـــــر، بـــــيروت ط879عمـــــر المعـــــروف بـــــابن أمـــــير الحـــــاج ت 

 م.1996
هــ، 430، تـأليف  أبي زيـد عبيـدالله بـن عمـر الدبوسـي تتقويم الأدلـة فـي أصـول الفقـه -36

ســــــنة  1خليــــــل محــــــي الــــــدين المــــــيس، الناشــــــر  دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــيروت ط تحقيــــــق 
 م.2001-هـ1421

، تأليف: تقـي الـدين علـي بـن عبـدالكافي السـبكي، ت تكملة المجموع شرح المهذب -37
 هـ، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، الناشر: المكتبة العالمية بالفجالة.756

 أبي المعــالي عبــدالملك بــن عبــدالله بــن ، تــأليف: إمــام الحــرمينالتلخــيص فــي أصــول الفقــه -38
هـ، تحقيق: د. عبـدالله النيبـالي، وشـبير أحمـد العمـري، الناشـر: دار 478يوسف الجويني ت

 م.1996-هـ1417 1البشائر الإسلامية، ومكتبة دار الباز، ط
هــ، 510. تـأليف: محفـوظ بـن أحمـد بـن الحسـن الكلـوذاني ت  التمهيد فـي أصـول الفقـه -39

 هـ.1406، سنة 1يد محمد أبو عمشة، الناشر: جامعة أم القرى، طتحقيق: د. مف
، تـأليف: ابـن عبـدالبر القـرطبي، تحقيــق: التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد -40

 لجنة من العلماء ، الناشر: وزارة الأوقاف المغربية، المغرب.
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صــدر الشـــريعة ، تــأليف  عبيــدالله بـــن مســعود المعــروف بــــ: التوضــيم مـــع شــرح التلـــويم -41
 هـ.1325هـ، الناشر  مطبعة دار الكتب العربية سنة 747ت

 ، تأليف: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ، الناشر: محمد علي صبيح. تيسير التحرير -42
، تــأليف  جــلال الــدين عبــدالرحمن الســيوطي، مــع شــرحه فــيض القــدير، الجــامع الصــغير -43

 هـ.1356الناشر  مصطفى محمد سنة 
هــــ،)مطبوع مـــع شـــرح 771، تأليف عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي الســـبكي، تعجمـــع الجوامـــ -44

 المحلي وحاشية العطار(، الناشر  دار الكتب العلمية بيروت.
ــــة حاشــــية البجيرمــــي -45 ، تــــأليف  ســــليمان بــــن عمــــر بــــن محمــــد البجيرمــــي، الناشــــر  المكتب

 الإسلامية ، ديار بكر، تركيا.
،تأليف عبـد الـرحمن بـن المحلـيحاشية البناني على جمـع الجوامـع مـع شـرح الجـلال  -46

 هـ.1356جاد الله البناني،الناشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية
ــــر -47 ــــى الشــــرح الكبي ــــدين بــــن عرفــــة حاشــــية الدســــوقي عل ــــأليف:  ــــس ال ، ت

 الدسوقي ، الناشر : دارة إحياء الكتب العربية،عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
هــــ، وحاشـــية الســـيد الشـــريف الجرجـــاني 791ت الـــدين التفتـــازاني حاشـــية العلامـــة ســـعد -48

هـــ لمختصــر المنتهــى الأصــولي 756هـــ، علــى شــرح القاضــي عضــد الملــة والــدين ت816ت
هـ، مع حاشية الشيخ حسن الهـروي علـى حاشـية السـيد الجرجـاني، 646لابن حاجب ت

-هـــ1403ع ســنة مراجعــة ، د. شــعبان إسماعيــل ، الناشــر، مكتبــة الكليــات الأزهريــة طبــ
 م.1983

 تأليف  عبدالحميد الشرواني، الناشر  دار الفكر، بيروت.حواشي الشرواني ،  -49
هـــ،الناشر  مطبعةكليــة 684، تأليف شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي تالــذخيرة -50

 الشريعة بالجامع الأزهر، الطبعة الأولى.
 م.1966، تأليف: ابن عابدين، الطبعة الثانية سنة  رد المحتار حاشية الدر المختار -51
هــ، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر، 204للإمام المطلبي محمـد بـن إدريـس الشـافعي ت الرسالة -52

 هـ.1399سنة  2الناشر  مكتبة دار التراث بالقاهرة ط
،تــأليف:موفق الــدين عبــدالله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي  روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر -53

تحقيق  د:عبــــدالكريم النملــــة ، الناشــــر  مكتبــــة الرشــــد بالرياض،الطبعــــة الثانيــــة هـــــ،620ت
 هـ.1414سنة

سـنة  1، تعليـق : عبيـد الـدعاس ، الناشـر   محمـد علـي السـيد، حمـص، طسنن أبـي داود -54
 هـ.1388
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هـــــــ،تحقيق أحمد 279،تــــــأليف أبي عيســــــىمحمد بــــــن عيســــــىبن ســــــورةتســــــنن الترمــــــذي -55
البـاقي،وإبراهيم عطوة،الطبعـة الثانية،مطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي شاكر،ومحمد فـؤاد عبـد 

 وأولاده بمصر.
، وبذيلـه التعليـق المغـني علـى الـدار قطـني، الناشـر  عبـدالله هاشـم يمـاني، سنن الـدار قطنـي -56

 هـ.1386سنة
 هـ.1386، الناشر  عبدالله هاشم يماني، سنة سنن الدارمي -57
 هـ.1344نة ، طبعة الهند سالسنن الكبرى للبيهقي -58
 ، تحقيق  محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار الفكر، القاهرة. سنن ابن ماجة -59
طبعــــت بإشــــراف: عبــــدالفتاح أبــــو غــــدة، الناشــــر: مكتــــب  ســــنن النســــائي "المجتبــــى". -60

 المطبوعات الإسلامية بحلب.
، تـأليف: شـهاب الـدين أبـو شرح تنقيم الفصول في اختصار المحصول فـي الأصـول -61

هـ، تحقيق: طـه عبـدالرؤوف سـعد، الناشـر: مكتبـة 684بن إدريس القرافي تالعباس أحمد 
 هـ.1393سنة  1الكليات الأزهرية، ودار الفكر، القاهرة ط

، تــأليف  محــي الــدين النــووي، الناشــر: دار إحيــاء الــتراث العــربي ، شــرح صــحيم مســلم -62
 الطبعة الثانية.

هــــــ، 702قيـــــق العيـــــد تتـــــأليف تقي الــــدين أبي الفـــــتح ابـــــن دشـــــرح عمـــــدة الأحكـــــام،  -63
 الناشر دار الكتب العلمية، بيروت.

هـــ، الناشـــر  دار 681تــأليف  محمـــد بــن عبدالواحــد السيواســـي تشــرح فــتم القـــدير ،  -64
 الفكر، بيروت، الطبعة الثانية.

، تأليف: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير -65
هـ، تحقيق  د محمد الزحيلي، د. نزيه حماد، الناشر: 972الفتوحي المعروف بابن النجارت 
 هـ.1400جامعة الملك عبدالعزيز ، سنة 

، تــأليف: نجــم الــدين أبي الربيــع ســليمان بــن عبــدالقوي الطــوفي، شــرح مختصــر الروضــة -66
 هـ.1410سنة  1تحقيق: د. عبدالله التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

أليف: محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، الناشــر: ، تــ صــحيم البخــاري "الجــامع الصــحيم" -67
 محمد علي صبيح عبيدان، الأزهر.

،تـأليف الشـيخ محمدناصـر الـدين الألباني،الناشـر المكتب صحيم الجامع الصغير وزيادته -68
 هـ.1406الإسلامي ببيروت،الطبعة الثانية

، تــأليف مســـلم بــن الحجـــاج القشــيري النيســـابوري ، تحقيــق  محمـــد فـــؤاد  صــحيم مســـلم -69
 هـ.1375بدالباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، سنة ع
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تـأليف: الـدكتور أحمـد بـن عبـدالله ضوابط الاجتهاد فـي المعـاملات الماليـة المعاصـرة ، -70
الضـــويحي )بحـــوث مـــؤتمر المؤسســـات الماليـــة الإســـلامية معـــالم الواقـــع وآفـــاق المســـتقبل ( ، 

 م.2005جامعة الإمارات العربية المتحدة ، 
، تـــأليف: القاضـــي أبي يعلـــى محمـــد بـــن الحســـين الفـــراء الحنبلـــي فـــي أصـــول الفقـــه العـــدة -71

 هـ.1410هـ، تحقيق: أحمد بن علي سير مباركي، الطبعة الثانية 458ت
تأليف: شيح الإسلام ابن تيمية، قدم له وراجعه: مصطفى بـن العـدوي، ضـبطه العقود ،  -72

الناشــر: مكتبــة المــورد، الطبعــة وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه : أبــو يعقــوب نشــأت المصــري، 
 هـ.1423الأولى سنة 

ـــــود -73 ،تأليف محمـــــد  ـــــس الحـــــق العظـــــيم آبـــــادي، تحقيق عبـــــد الـــــرحمن محمـــــد عـــــون المعب
 عثمان،الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

تحقيــق  مصـطفى عاشــور، الناشـر  مكتبــة فتـاوى ســلطان العلمـاء العــز بــن عبدالسـلام،  -74
 والتوزيع.القرآن للطبع والنشر 

 ، تأليف  ابن حجر الهيثمي ،الناشر: دار الفكر،بيروت. الفتاوى الكبرى الفقهية -75
تـــأليف  أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني  فـــتم البـــاري بشـــرح صـــحيم البخـــاري، -76

هـــ، تحقيـــق  محمـــد فــؤاد عبـــدالباقي، ومحـــب الــدين الخطيـــب. الناشـــر  دار المعرفـــة، 852ت
 هـ.1379بيروت، سنة 

ــــة شــــرح بدايــــة المبتــــديفــــتم القــــدير  -77 ، تــــأليف كمــــال الــــدين محمــــد بــــن علــــى الهداي
، 2هـــــ، الناشــــر: دار الفكــــر ، ط861عبدالواحــــد الإســــكندري المعــــروف بــــابن الهمــــام ت

 هـ.1397
هـــــ، الناشــــر: عــــالم 684، تــــأليف: شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن إدريــــس القــــرافي ت الفــــروق -78

 الكتب، بيروت.
ف: أحمـــد بـــن علـــي الـــرازي الجصـــاص تـــألي الفصـــول فـــي الأصـــول )أصـــول الجصـــاص(، -79

هـ، تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي، الناشر: وزارة الأوقاف والشيون الإسلامية 370ت
 هـ. 1405سنة  1بالكويت، ط

، تــــــأليف أبي بكــــــر أحمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن ثابــــــت الخطيــــــب البغــــــدادي الفقيــــــه والمتفقــــــه -80
الطبعـــــــــة هـــــــــ،تحقيق عادل بـــــــــن يوســـــــــف العـــــــــزازي، الناشــــــــر دار ابـــــــــن الجـــــــــوزي، 462ت

 هـ.1421الثانية،سنة
، تــأليف  محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي، الناشــر  دار فــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير -81

 هـ.1391المعرفة للطباعة والنشر، بيروت سنة 
، تــأليف: مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي، الناشــر: شــركة القــاموس المحــيط -82

 م.1952-هـ1371 2بمصر، ط مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
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تأليف: أبي المظفر منصور بن محمـد بـن عبـدالجبار السـمعاني  قواطع الأدلة في الأصول، -83
هـــ، تحقيــق: محمــد حســن محمــد الشــافعي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 489ت
 .1997سنة  1ط

، تــأليف : أبي محمــد عــز الــدين عبــدالعزيز قواعــد الأحكــام فــي مصــالم الأنــام -84
 .هـ، الناشر: دار المعرفة، بيروت660عبدالسلام السلمي، ت  بن

هــ ، تحقيـق  إيـاد 660، تـأليف  عبـدالعزيز بـن عبدالسـلام السـلمي ت القواعـد الصـغرى -85
 هـ.1416سنة  1خالد الطباع، الناشر  دار الفكر، دمشق ط

)  تــأليف الــدكتور   ضــويحي بــن عبــدالله الضــويحيالقواعــد الفقهيــة الحاكمــة للعقــود ،  -86
بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين  الشريعة والقانون ( جامعة الإمارات العربية 

 م.2004المتحدة 
ـــأليف عبـــدالرحمن بـــن ناصـــر الســـعدي، الناشـــر : مكتبـــة القواعـــد والأصـــول الجامعـــة،  -87 ت

 هـ.1410، سنة 2الإمام الشافعي، الرياض،ط
لــــدين الهيثمي،تحقيق حبيــــب الــــرحمن ، تــــأليف نور اكشــــع الأســــتار عــــن زوائــــد البــــزار -88

 هـ1399الأعظمي،الناشر  مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولىسنة
تـأليف: عـلاء الـدين عبـدالعزيز بـن  كشع الأسرار عن أصول فخـر الإسـلام البـزدوي، -89

هــــ، ضـــبط وتعليـــق: محمـــد المعتصـــم بـــالله البغـــدادي، الناشـــر: دار 730أحمـــد البخـــاري ت
 م.1994-هـ1414، 2الكتب العربية، ط

ـــــة الوصـــــول( -90 ـــــب الأصـــــول،مع شـــــرحه: ) غاي ، تـــــأليف  أبي يحـــــن زكريـــــا الأنصـــــاري، ل
 هـ، الناشر  مصطفى البابي الحلبي وشركاه.925ت

هــ، تعليـق: علـي شـيري، الناشـر: دار 711، تـأليف: العلامـة ابـن منظـور تلسان العـرب -91
 م.1992-1412، 2إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط

، تـــأليف: أبي إســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف الشـــيرازي هاللمـــع فـــي أصـــول الفقـــ -92
 م.1985 -هـ 1405، 1هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ط476ت

، تأليف: محمد بن مفلح الحنبلي، الناشـر: المكتـب الإسـلامي ، المبدع في شرح المقنع -93
 بيروت.

هــ، الناشـر: 490، تأليف:  س الأئمـة أبي بكـر محمـد بـن أحمـد السرخسـي تالمبسوت -94
 دار المعرفة، بيروت.

 ، تأليف: لجنة من العلماء من الدول العثمانية.مجلة الأحكام العدلية للدولة العثمانية -95
هــ، الناشـر  دار الريـان للـتراث 807، تأليف علي بـن أبي بكـر الهيثمـي ت مجمع الزوائد -96

 هـ.1407بالقاهرة ، ودار الكتاب العربي ببيروت ، سنة 
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، تــــأليف: محــــي الــــدين النــــووي، تحقيــــق: محمــــد نجيــــب الله  المهــــذبالمجمــــوع شــــرح  -97
 المطيعي، الناشر: مكتبة الإرشاد، جدة.

، جمع: عبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم العاصـمي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -98
 النجدي، طبع بإشراف الرئاسة العامة لشيون الحرمين.

لحـــافظ صـــلاح الـــدين خليـــل بـــن  ، تـــأليف  االمجمـــوع المـــذهب فـــي قواعـــد المـــذهب -99
هــــ ، دراســـة وتحقيـــق  د. مجيـــدي علـــي العبيـــدي، و د. أحمـــد 761كيكلـــدي العلائـــي، ت

خضـــــير عبـــــاس ، الناشـــــر  دار عمـــــار ،والمكتبـــــة المكيـــــة، عمـــــان، الأردن، الطبعـــــة الأولى، 
 م.2004هـ ـ 1425سنة

بر هــ، تحقيـق: طـه جـا606، تأليف: محمد بن عمر بـن الحسـين الـرازي تالمحصول -100
، ســنة 1، الناشــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية بالريــاض، طالعلــوانيفيــاض 
 هـ.1400

هـــ،ومعه حاشــية التفتــازاني 646، تــأليف ابن الحاجــب المــالكي تمختصــر المنتهــى -101
هــ،مراجعة وتصـحيح  د:شـعبان 756والجرجاني على شـرح القاضـي عضـد الـدين والملـة ت

 هـ.1403لكليات الأزهريةسنةمحمد إسماعيل، الناشر مكتبة ا
، تــــأليف  الحــــافظ أبــــو عبــــدالله الحــــاكم النيســــابوري  المســــتدرى علــــى الصــــحيحين -102

هــــ، وبذيلـــه التخلـــيص للحـــافظ الـــذهبي، الناشـــر  مكتبـــة المطبوعـــات الإســـلامية، 405ت
 حلب، سوريا.

ـــــن محمـــــد الغـــــزالي المستصـــــفى مـــــن علـــــم الأصـــــول -103 ـــــأليف: أبي حامـــــد محمـــــد ب ، ت
، ســــــنة 1كتــــــاب فــــــواتح الرحمــــــوت، الناشــــــر  دار الكتــــــب العلميــــــة طهـــــــ، ومعــــــه  505ت

 هـ.1322
هـــ، الناشــر  241، تــأليف  الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني تمســند الإمــام أحمــد -104

 المكتب الإسلامي، ودار صادر، بيروت، لبنان.
، جمعهــــا: شـــهاب الــــدين أبـــو العبــــاس الحنبلـــي الحــــراني المســـودة فــــي أصـــول الفقــــه -105

وتعليـــق: محمـــد محـــي الـــدين عبدالحميـــد، الناشـــر  دار الكتـــاب العـــربي،  الدمشـــقي، تحقيـــق
 بيروت.

، تأليف الشـــهاب البوصيري،تحقيق موســـى مصـــباح الزجاجـــة فـــي زوائـــد ابـــن ماجـــة -106
 محمد علي ود:عزت علي عطية، الناشر دار الكتب الحديثة ومطبعة حسان بالقاهرة.

بـن محمـد بـن علـي المقـري  . تأليف: أحمدالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير -107
 هـ.1323هـ، الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق سنة 770الفيومي ت
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،تأليف أبي سليمان حمد بن محمـد الخطـابي)وهومطبوع مـع مختصـر سـنن معالم السنن -108
أبي داود للمنــــــــــذري( تحقيق محمــــــــــد حامــــــــــد الفقــــــــــي، الناشــــــــــر مطبعة الســــــــــنة المحمديــــــــــة 

 هـ.1368سنة
تــأليف: أبي الحســن محمــد بــن علــي بــن الطيــب البصــري  ،المعتمــد فــي أصــول الفقــه -109

 هـ، تقديم : الشيخ خليل الميس، الناشر  دار الكتب العلمية، بيروت.436المعتزلي ت
هــ، تحقيـق  360تـأليف  أبي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني ت المعجم الكبيـر، -110

 حمدي عبدالمجيد السلفي، الناشر  مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
، تأليف: محمد فؤاد عبدالباقي ، الناشـر:  جم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمالمع -111

 هـ.1401 2دار الفكر، بيروت، ط
ــــي -112 ــــن أحمــــد بــــن قدامــــة المقدســــي  المغن ــــدين أبي محمــــد عبــــدالله ب ــــأليف  موفــــق ال ، ت

هـــ، تحقيــق  د. عبــدالله التركــي ود. عبــدالفتاح الحلــو، الناشــر: دار هجــر، القــاهرة 620ت
 هـ.1408سنة  1ط
 ، تأليف  محمد الخطيب الشربيني، الناشر  دار الفكر، بيروت.مغني المحتاج -113
، تأليف  الدكتور: أحمد محمد البدوي، الناشر  دار  مقاصد الشريعة عند ابن تيمية -114

 هـ.1421النفائس بالأردن، الطبعة الأولى سنة
الح بــن ، تــأليف د. عمــر بــن صــمقاصــد الشــريعة عنــد الإمــام العــز بــن عبــد الســلام -115

 هـ.1423عمر ، الناشر  دار النفائس بالأردن ، الطبعة الأولى سنة
، تأليف الشــيخ محمــد الطــاهربن عاشــور ،تحقيق محمــد مقاصــد الشــريعة الإســلامية  -116

 هـ.1421الطاهر الميساوي ، الناشر  دار النفائس بالأردن، الطبعة الثانية سنة
ــة الشــر  -117 ، تأليف د:محمــد بــن أحمــد عيةمقاصــد الشــريعة الإســلامية وعلاقتهــا بالأدل

 هـ.1423اليوبي، الناشر دار الهجرة، الطبعة الثانية سنة
تــأليف :عــلال الفاســي ، الناشــر : مطبعــة مقاصــد الشــريعة الإســلامية ومكارمهــا ،  -118

 م .1979الرسالة بالمغرب ، الطبعة الثانية
ين محمد بن تأليف  أبي عبدالله بدر الد المنثور في القواعد الفقهية "فقه شافعي"، -119

هــ، تحقيق محمـد حسـن إسماعيـل، الناشـر  دار الكتــب 794بهـادر بـن عبـدالله الزركشـي ت
 م.2000-هـ1،1421العلمية،بيروت، ط

هــ، تحقيــق  505، تـأليف  محمـد بـن محمـد بــن محمـد الغـزالي أبـو حامـد ت المنخـول -120
 هـ.1400، سنة2د. محمد حسن هيتو، الناشر  دار الفكر، دمشق، ط

، تـأليف: أبي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي الشـيرازي فقـه الإمـام الشـافعيالمهذب فـي  -121
 هـ.1412، 1هـ، تحقيق: د. محمد الزحيلي ، دار القلم ، دمشق ط476ت
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، تـــأليف  إبـــراهيم بـــن موســـى اللخمـــي الغرنـــاطي الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــريعة -122
ـــــ: أبي إســــحاق الشــــاطبي ت دراز،  هـــــ ، تعليــــق  الشــــيخ عبــــدالله790المــــالكي المعــــروف ب

 الناشر  دار المعرفة ، بيروت.
هــــ ، 954، تـــأليف  أبي عبـــدالله محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن المغـــربي، تمواهـــب الجليـــل -123

 هـ.1398الناشر دار الفكر ، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 
، روايـة يحـن بــن يحـن الليثـي، شـرح وتعليـق  أحمـد راتـب عرمــو ، موطـأ الإمـام مالـك -124

 هـ.1390لبنان، سنة الناشر  دار النفائس، 
، تأليف: عبدالله بن يوسف الزيلعي. الناشـر  المكتبـة نصب الراية لأحاديث الهداية -125

 هـ1392سنة 2الإسلامية ط
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